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لJنظم الإدارة العامJة، والإدارة الرشJيدة لشؤون الحكم بصفة عامة، دور              
. هJام فJي تنفJيذ الأهJداف الإنمائJية الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية                

ح نظJJم ومؤسسJJات الحكJJم بمJJا فJJي ذلJJك تعزيJJز قJJدرة   ويJJنطوي تحسJJين وإصJJلا 
القطJاع العJام، علJى أهمJية قصJوى فJي مجJال تخفJيف حدة الفقر، وتعميم منافع                    
العولمJة علJى الجمJيع، وتعزيJز مشJارآة المواطنيJن فJي آافJة مستويات الحكم،                  

. وحمايJة البيJئة، وتشJجيع التنمJية المستدامة، ومنع الصراعات العنيفة وإدارتها            
لJJرغم مJJن الJJتقدم الJJذي أحJJرزته بلJJدان آثJJيرة فJJي مJJيدان بJJناء مؤسسJJات  وعلJJى ا

ديمقراطJJية وحمايJJة حقJJوق الإنسJJان لا تJJزال الديمقراطJJيات فJJي بعJJض مJJناطق   
العJJالم هشJJة، وتفJJتقر مؤسسJJاتها إلJJى القJJوة التJJي تكفJJل لهJJا الاضJJطلاع بشJJؤون    

 وفJJJJJJJي ضJJJJJJJوء مJJJJJJا سJJJJJJJلف، يرمJJJJJJJي هJJJJJJJذا . الحكJJJJJJم علJJJJJJJى نحJJJJJJJو فعJJJJJJال  
 

ض القضJايا ذات الأولويJة وتقديJم التوصيات الاستراتيجية        الJتقرير إلJى اسJتعرا     
والبرنامجJية المJتعلقة بتنمJية القدرات المؤسسية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى             
المسJJائل المJJتعلقة بأجهJJزة الإدارة المرآJJزية،  والإدارة والJJتجديد فJJي القطJJاع        

ت على العJام، والحكومJات المحلJية وإحJلال اللامرآJزية، والمشJارآة والشراآا       
وثمJJة إشJJارة أيضJJا فJJي   . الصJJعيد العJJام، والوسJJائل المؤسسJJية للسJJلام والأمJJن    

الJJJتقرير إلJJJى ضJJJرورة تعزيJJJز تنمJJJية القJJJدرات المؤسسJJJية مJJJن أجJJJل الوفJJJاء       
 .باحتياجات أفريقيا
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إع@@لان الأم@@@م الم@@@تحدة بش@@@أن الألف@@@ية   -أولا 
  بوصفه نموذجا جديدا للتنمية

يوفJJJر إعJJJلان الأمJJJم المJJJتحدة بشJJJأن الألفJJJية     - 1
وهJJو . تصJJورا للعJJالم فJJي القJJرن الحJJادي والعشJJرين 

يتصJور عالمJا يسوده السلام والرخاء والعدل مؤآدا         
. مJJن جديJJد أغJJراض ومJJبادئ ميJJثاق الأمJJم المJJتحدة    

ن الJJJتزام الJJJدول الأعضJJJاء بكفالJJJة   ويعكJJJس الإعJJJلا 
السJJJلام والأمJJJن ونJJJزع السJJJلاح؛ وتشJJJجيع التنمJJJية     
واستئصJJال الفقJJر؛ وحمايJJة بيئتJJنا المشJJترآة؛ ودعJJم   
حقJJوق الإنسJJان والديمقراطJJية وإدارة شJJؤون الحكJJم   
علJJJJJى نحJJJJJو سJJJJJليم؛ وحمايJJJJJة الضJJJJJعفاء؛ والوفJJJJJاء 

ومن خلال الإعلان،   . بالاحتJياجات الخاصة بأفريقيا   
ء الJدول والحكومJات أنهم يتحملون، من     يؤآJد رؤسJا   

مJJJنطلق زعامJJJتهم، مسJJJؤولية جماعJJJية فJJJي مسJJJاندة  
مJJبادئ الكJJرامة الإنسJJانية والمسJJاواة والعدالJJة، علJJى 
الصJJعيدين الوطنJJي والعالمJJي، وأنهJJم يسJJلمون فJJي      
نفJJس الوقJJت بضJJرورة الاضJJطلاع بجهJJود خاصJJة     

ويشدد الإعلان  . مJن أجJل حمايJة أشJد الفJئات ضJعفا           
ولمJJJة تمJJJثل قJJJوة إيجابJJJية لكافJJJة سJJJكان   علJJJى أن الع
. يشكل واحدا من أعظم تحديات عصرنا      العJالم، مما  

ولا يمكJJن بلJJوغ هJJذا الهJJدف إلا إذا آJJان هJJناك جهJJد   
متناسJJJJق علJJJJى الصJJJJعيد العالمJJJJي لصJJJJوغ وتنفJJJJيذ    
سياسJJات وتدابJJير ترمJJي إلJJى دمJJج الJJبلدان النامJJية        
والJJبلدان التJJي تمJJر اقتصJJاداتها بمJJرحلة انتقالJJية فJJي   

ويؤآJJد الإعJJلان  . قتصJJاد العالمJJي بأسJJلوب فعJJال   الا
آذلJJك ضJJرورة تعزيJJز الأمJJم المJJتحدة حJJتى تصJJبح     
أداة أآJJثر فعالJJية فJJي السJJعي إلJJى تحقJJيق جمJJيع هJJذه   

29، الفقرة   55/2قJرار الجمعJية العامة      (الأولويJات   
9�.( 

ويتضJJJمن تقريJJJر الأميJJJن العJJJام عJJJن الدلJJJيل    - 2
يجيات  اسJJJترات(A/56/326)التفصJJJيلي لتنفJJJيذ الإعJJJلان  

العمJJل المحJJتملة التJJي تهJJدف إلJJى الوفJJاء بالغايJJات       
والالJJتزامات المعلJJن عJJنها فJJي اجJJتماع قمJJة الألفJJية     

 غاية إنمائية،   53ويبرز هذا الدليل    . للجمعJية العامJة   
وبJJJJJناء علJJJJJى جهJJJJJود .  هدفJJJJJا محJJJJJددا18تتضJJJJJمن 

الحكومJJات، ومJJنظومة الأمJJم المJJتحدة بكاملهJJا، بمJJا     
 JJتون وودز ومJJات بريJJك مؤسسJJي ذلJJتجارة فJJنظمة ال

العالمJJية والمJJنظمات الحكومJJية الدولJJية والمJJنظمات   
الدولJJJية والمJJJنظمات الإقليمJJJية والمجJJJتمع المدنJJJي،    
يشJير الدلJيل التفصيلي إلى الطرق الجديرة بالاتباع،       
ويتضJJمن معلومJJات عJJJن أفضJJل الممارسJJات التJJJي     
تفJيد فJJي بلJJوغ الغايJات والمقاصJJد الأساسJJية الJJواردة   

ل تسJJJليط الضJJJوء علJJJى   ومJJJن خJJJلا . فJJJي الإعJJJلان 
القضJJايا والاسJJJتراتيجيات والأهJJJداف والمؤشJJJرات،  
يوفJJJر الدلJJJيل التفصJJJيلي مJJJبادئ العمJJJل التوجيهJJJية      
للJدول الأعضاء والمواطنين والمجتمعات والمناطق      

 .والهيئات الدولية

وقJد جJاء فJي الدليل التفصيلي أنه من الأمور            - 3
لألفJJية الJJبالغة الأهمJJية أن تصJJبح الغايJJات الإنمائJJية ل 

أهدافJJJJا وطنJJJJية وأن تسJJJJتغل فJJJJي زيJJJJادة الJJJJترابط      
(والاتسJJJJاق بيJJJJن السياسJJJJات والJJJJبرامج الوطنJJJJية     

A/56/326 رةJJم    ). 81، الفقJJام للحكJJدور الهJJبلور الJJويت
الرشJJيد فJJي مجJJال تنفJJيذ الغايJJات السJJالفة الذآJJر فJJي    
سJائر أنحاء الإعلان والدليل التفصيلي لإنفاذه بشكل        

الحديJJث عJJن وفJJي معJJرض . علنJJي وبشJJكل ضJJمني 
الحكJم، ينبغJي الأخJذ بأوسJع تعJريف ممكن له، وبما       
يJتجاوز آثJيرا التفسير الذي قد يكون ضيقا والمتمثل       

فJJالحكم يشJJير فJJي الواقJJع،    . �السياسJJي�فJJي الحكJJم  
لJيس فقJط إلJى ممارسJة السJلطة السياسJية، بJل أيضا             
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إلJJى ممارسJJة السJJلطة الاقتصJJادية والإداريJJة، عJJند      
افJة الأصعدة والتي تشمل  تJناول شJؤون الJبلد علJى آ        

الدولJJJة، وتJJJتجاوزها لكJJJي تتضJJJمن أيضJJJا القطJJJاع      
فJJالحكم، مJJن  . الخJJاص ومJJنظمات المجJJتمع المدنJJي   

هJJJJذا المJJJJنطلق، يشJJJJير إلJJJJى القJJJJدرة علJJJJى معالجJJJJة  
الاقتصJاد وتعبJئة المJوارد وآفالJة قJدر ما من العدالة         
الاجتماعJJJية وتشJJJجيع تهيJJJئة بيJJJئة مواتJJJية للمسJJJاعي 

 .م والأمنالفردية وضمان السلا

وعJJند تحلJJيل دور الحكJJم الرشJJيد فJJي مجJJال      - 4
تنفJJيذ الإعJJلان، يجJJب الترآJJيز علJJى دعJJائم القJJدرة       

يشJJمل القJJدرة المؤسسJJية والقJJدرة    علJJى الحكJJم، بمJJا  
علJJى صJJوغ السياسJJات والقJJدرة الإداريJJة التنظيمJJية   

ومن . وإدارة المJوارد البشJرية والكفايJة التكنولوجJية      
  JJية، التJJتنتاجات الرئيسJJن   الاسJJتنباطها مJJن اسJJي يمك

الإعJJJلان وغاياتJJJه، أن قJJJدرة الدولJJJة فJJJي المجJJJالات  
السJJJالفة الذآJJJر تمJJJثل العJJJامل المهيمJJJن فJJJيما يتصJJJل  

ومما يُحتج به، في هذا . بتنفJيذ الإعJلان بشJكل نJاجح       
المضJJمار، أن تسJJيير الحكJJم علJJى نحJJو ديمقراطJJي     
فعJال، وآفالJة وجJود الإدارة العامJة ذات الكفاءة من            

ناصJر فJي مJيدان تشJجيع برنامج التنمية     بيJن أهJم الع    
وثمJJة أهمJJية قصJJوى، فJJي الواقJJع،     . الوطنJJية بالJJبلد 

لتحسJJين وإصJJلاح نظJJم ومؤسسJJات الحكJJم، بمJJا فJJي   
ذلJJك تعزيJJز قJJدرة القطJJاع العJJام، فJJيما يJJتعلق بتJJناول  
عJJJدد مJJJن القضJJJايا، مJJJن قبJJJيل تخفJJJيف وطJJJأة الفقJJJر  
وتعمJJيم مJJنافع العولمJJة وتعزيJJز مشJJارآة المواطنيJJن  

جمJJيع أصJJعدة الحكJJم وحمايJJة البيJJئة وتشJJجيع    علJJى 
التنمJJJJJية المسJJJJJتدامة ومJJJJJنع الصJJJJJراعات العنJJJJJيفة     

انظJJJJر (وقJJJJد جJJJJاء فJJJJي تقريJJJJر الألفJJJJية  . وإدارتهJJJJا
A/54/2000 رةJJا   ) 15، الفقJJي نواجههJJتحديات التJJأن ال

. الJJيوم أصJJعب مJJن أن تتغلJJب علJJيها دولJJة بمفJJردها   

فعلJJJJى الصJJJJعيد الوطنJJJJي، يجJJJJب أن يكJJJJون حكمJJJJنا 
JJJJل، وعلJJJJتعلم  أفضJJJJب أن نJJJJي يجJJJJعيد الدولJJJJى الص

آمJا أن فعالJية الJدول عنصر        . أسJاليب أفضJل للحكJم     
أساسJي فJي المهمتيJن وقدرتهJا على تحقيقهما بحاجة       

 .أيضا إلى تعزيز

ورغJJJJم أن نظJJJJم ومؤسسJJJJات الحكJJJJم تتسJJJJم     - 5
بالأهمJية، فإنهJا لا تسJتطيع إنجاز دورها النهائي إلا            

.  القJJيمإذا آانJJت تسJJتند إلJJى إطJJار متماسJJك مJJن أطJJر 
ومJJJJن الجديJJJJر بالذآJJJJر أن الإعJJJJلان يمJJJJثل تحJJJJولا    
نموذجJيا رئيسJيا علJى صعيد القيم، فهو يؤيد الحاجة           
إلJJJى تشJJJجيع وتعزيJJJز الحكJJJم بأسJJJلوب ديمقراطJJJي،  
سJJJJواء علJJJJى الصJJJJعيد الوطنJJJJي أو علJJJJى الصJJJJعيد    

وهJJو يشJJير إلJJى وجJJوب رجJJوع آJJل فJJرد،    . الدولJJي
سJJJJيما مJJJJن يحJJJJوزون سJJJJلطة اختJJJJيار السياسJJJJة  ولا

، إلى مجموعة من القيم في سياق هذه العملية          العامJة 
تتضJJJJمن الحJJJJرية والعدالJJJJة والتضJJJJامن والتسJJJJامح   

وينبغي . واحJترام الطبJيعة والمشارآة في المسؤولية   
لهJذه القJيم أن تشJكل أساسJا للأعمJال الحكومJية، آما              
أنهJا جديJرة بالحمايJة فJي إطار سيادة القانون وتهيئة            

علق بJJJبلوغ وفJJJيما يJJJت. وجJJJود نظJJJام قضJJJائي مسJJJتقل
الغايJJJات الإنمائJJJية الJJJواردة فJJJي الدلJJJيل التفصJJJيلي،    
توجJد أهمJية بالتالJي للديمقراطJية، فهي تتيح للسكان           
الإعJJJJJراب عJJJJJن اختJJJJJياراتهم وتحمJJJJJل الحكومJJJJJات  

 .المسؤولية عن أعمالها

ورغJJJم الأهمJJJية الكبJJJيرة لJJJبعض القJJJيم، فJJJإن   - 6
الالJتزام الأساسي عامل حاسم أيضا في تنفيذ غايات         

وآمJا أآد الدليل التفصيلي فإن الدول يجب   . نالإعJلا 
أن تJJJJبدي الإرادة السياسJJJJية اللازمJJJJة للاضJJJJJطلاع    
بالالJتزامات التJي قدمJت فعJلا وتنفيذ الاستراتيجيات          

ويتطلJب ذلJك اتخJاذ قرارات       . التJي سJبقت صJياغتها     
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صJعبة وإجJراء إصJلاحات شJجاعة فJي جميع الدول       
   JJJتداء مJJJة، ابJJJة العامJJJالات السياسJJJة مجJJJي آافJJJن وف

إجJJراء تخفيضJJات فJJي اسJJتهلاك الطاقJJة إلJJى زيJJادة     
الشJJJJفافية والحكJJJJم الرشJJJJيد القJJJJائم علJJJJى المسJJJJاءلة، 
وإعJادة تخصJيص الموارد العامة من أجل المشاريع        
التJي تفJيد الفئات المحتاجة في المجتمع، إزاء الفئات          

وهJJJناك ). 8 و 7، الفقJJJرتان A/56/326(الأآJJJثر نفJJJوذا 
 بعيJنها من القيم؛     صJلة مباشJرة بيJن توافJر مجموعJة         

وتوافJر الإرادة السياسJية للاضJطلاع بأمور محددة،         
والالJتزام السياسJي بJبلوغ بعJض الأهJداف؛ والنتائج           

 .المحرزة

ويJJنص الإعJJلان علJJى أن الحJJرية هJJي القJJيمة  - 7
الأولJJى بيJJن القJJيم الجديJJرة بالتشJJجيع بوصJJفها قJJيمة    

ويمضJJJJي إلJJJJى تحديدهJJJJا  . أساسJJJJية للقJJJJرن الجديJJJJد 
لJتحرر مJن الجJوع والJتحرر من الخوف          باعتJبارها ا  

مJJJن العJJJنف، أو القمJJJع، أو الظلJJJم، أو خطJJJر العJJJيش 
ويعكJس التزام   . علJى آوآJب أفسJده النشJاط البشJري         

رؤسJJاء الJJدول والحكومJJات بتخلJJيص الشJJعوب مJJن    
ويJلات الحJروب، سJواء داخJل الJدول أو فJيما بينها،              
إلJJJى جانJJJب تخلJJJيص بنJJJي الإنسJJJان، رجJJJالا ونسJJJاء  

وف الفقJJJJJر المدقJJJJJع المهيJJJJJنة  وأطفJJJJJالا، مJJJJJن ظJJJJJر 
، 55/2انظJJJر قJJJرار الجمعJJJية العامJJJة  (واللاإنسJJJانية 

 ).21 و 11 و 8 و 6الفقرات 

ومJن هذا المنظور، يمكن لقيمة الحرية، التي         - 8
تُعJJد أحJJد الأسJJس لأي ديمقراطJJية، أن تتضJJمن آافJJة  
القJJJيم الأخJJJرى الJJJواردة فJJJي الإعJJJلان سJJJواء آانJJJت   

 حقوق وحريات،   تتمJثل في استحقاقات أو قدرات أو      
 :ولا سيما على النحو التالي

قJJJJJد تعتJJJJJبر المسJJJJJاواة تحJJJJJررا مJJJJJن    )أ( 
أو حقJJا فJJي  ) سJJيما فJJي حالJJة النسJJاء   ولا(الاسJJتبعاد 

بلJJJJوغ واختJJJJيار أسJJJJلوب الحJJJJياة الأآJJJJثر تفضJJJJيلا     
 للشخص؛

وخاصJJة فJJي  (وقJJد يُعJJرَّف التضJJامن    )ب( 
علJJJJى أنJJJJه الJJJJتحرر مJJJJن الظلJJJJم     ) تقاسJJJJم الأعJJJJباء 
 جتماعي؛الاقتصادي أو الا

وقJJد يوصJJف التسJJامح بأنJJه اسJJتحقاق     )ج( 
المJJJرء فJJJي أن يجJJJري احJJJترام عقJJJيدته أو ثقافJJJته أو  

 لغته؛

وقJJJد يُعJJJد احJJJترام الطبJJJيعة اسJJJتحقاقا     )د( 
للعJيش فJي بيJئة نظيفة، أو تحررا من المعاناة بسبب            

 تدهور التربة؛

وقJد يقJال إن تقاسJم المسؤولية، يعادل          )هـ( 
 .ال تشكيل مستقبل العالمالقدرة على النشاط في مج

ويشJJير الإعJJلان أيضJJا إلJJى قJJيمة التضJJJامن       - 9
باعتJبارها وسJيلة لتوزيع التكاليف والأعباء بصورة        
. عادلJJة وفقJJا لمJJبدأي الإنصJJاف والعدالJJة الاجتماعJJية

ويمضJJJJي إلJJJJى القJJJJول بJJJJأن مJJJJن حJJJJق المعرضJJJJين  
للمعانJJJJاة، أو أقJJJJل المسJJJJتفيدين، أن يحصJJJJلوا علJJJJى  

انظJJر قJJرار الجمعJJية  (يدين العJJون مJJن أآJJبر المسJJتف  
وآثJJيرا مJJا تJJتحدث وثJJائق ). 6، الفقJJرة 55/2العامJJة 

التنمJية عJن ثلاثة أنواع من التضامن، هي التضامن          
فJJيما بيJJن الشJJعوب، وفJJيما بيJJن المJJناطق، وفJJيما بيJJن 

وثمJJJة جانJJJب هJJJام مJJJن جوانJJJب التضJJJامن . الأجJJJيال
يشJJJJJJمل التسJJJJJJليم بالكJJJJJJرامة البشJJJJJJرية والإبJJJJJJداع     

ضJمن قيمة الإبداع أن يقدر الأفراد       وتت. واحJترامهما 
التضJامن البشJري بوصJفه وسيلة لكفالة حصول آل          



 

7 02-38829 
 

E/C.16/2002/4  

شJخص علJى فرصJة تحقJيق ما أوتي من إبداع على          
 .أآمل وجه

وفJJي ضJJوء مJJا سJJبق، ومJJن مJJنطلق توفJJير        - 10
مسJJاهمة فJJي تنفJJيذ غايJJات الإعJJلان، سJJوف ترآJJز       
الJJتقارير التJJي تعدهJJا الأمانJJة العامJJة للأمJJم المJJتحدة     

 خJJJJJبراء الإدارة العامJJJJJة علJJJJJى استكشJJJJJاف   للجJJJJJنة
العناصJJر الكثJJيرة الضJJرورية لتشJJجيع الاضJJطلاع      
بJJالحكم الرشJJيد، وتقديJJم توصJJيات عJJن تعزيJJز قJJدرة  
القطJاع العام على تنفيذ الغايات الإنمائية الواردة في         

وينبغJJJي التيقJJن، مJJJع هJJJذا، بأنJJه قJJJد تلJJJزم   . الإعJJلان 
 الحاجJJة إلJJى وضJJع وسJJائل للحكJJم أآJJثر تحديJJدا مJJن   

أجJJJل تنفJJJيذ غايJJJات الإعJJJلان فJJJي قطاعJJJات بالغJJJة      
الJJتحديد، مJJن قبJJيل الصJJحة وفJJيروس نقJJص المJJناعة  

وبغJJية . الإيJJدز ومJJنع الصJJراعات وإدارتهJJا /البشJJرية
الJJتقدم بشJJكل منطقJJي، ستقتصJJر هJJذه الJJتقارير علJJى   
تJJناول القطاعJJات الأآJJثر تحديJJدا تJJناولا جزئJJيا، مJJع    

ملة ترآJJيزها بJJدلا مJJن ذلJJك علJJى الاحتJJياجات الشJJا     
ومJJJJن . للJJJJبلدان النامJJJJية فJJJJي مجJJJJال بJJJJناء القJJJJدرات

المJJJأمول فJJJيه أن تقJJJوم اللجJJJنة فJJJي دورتهJJJا الأولJJJى   
بJتحديد مجJالات التحلJيل القطاعJية، بشJكل يمكن من          

 .متابعتها في مرحلة لاحقة من مراحل المناقشة

وتسJJتهدف هJJذه الوثJJيقة اسJJتعراض القضJJايا      - 11
يجية ذات الأولويJJJJJة وتقديJJJJJم التوصJJJJJيات الاسJJJJJترات 

والبرنامجJJJية اللازمJJJة فJJJي مجJJJال تنمJJJية القJJJدرات      
وتJرد في ثلاث وثائق مستقلة التوصيات     . المؤسسJية 

المJJJJتعلقة بتنمJJJJية القJJJJدرات علJJJJى صJJJJعيد المJJJJوارد   
. البشJJJرية وتكنولوجJJJيا المعلومJJJات والإدارة المالJJJية  

وينبغJي للقJارئ أن يضJع فJي اعتJباره الصلة القائمة             
فJJJة أبعJJJاد قJJJدرات بيJJJن هJJJذه القJJJدرات المJJJتكاملة، فكا

الدولJة مJترابطة وضرورية فيما يتصل بكفالة أدائها         

وهJJJي مقدمJJJة فJJJي . لمهامهJJJا بأسJJJلوب فعJJJال وآJJJفء
 .تقارير مستقلة لأغراض الملاءمة وحدها

 
تعزي@@@@ز المؤسس@@@@ات م@@@@ن أج@@@@ل  -ثانيا 

  بناء الدولة الديمقراطية الفعالة
رغJJJم الJJJتقدم المحJJJرز مJJJن جانJJJب آثJJJير مJJJن   - 12

ن بناء مؤسسات ديمقراطية وحماية     الJبلدان فJي مJيدا     
حقJJوق الإنسJJان، فJJإن ثمJJة ديمقراطJJيات فJJي بعJJض     
مJJناطق العJJالم لا تJJزال تعانJJي مJJن الهشاشJJة آمJJا أن    
مؤسسJJاتها ليسJJت مJJن القJJوة بحيJJث تكفJJل الJJنهوض      

وآما ورد في الدليل    . بأعJباء الحكJم علJى نحJو فعJال         
التفصJJJJيلي، ينبغJJJJي أن تسJJJJتهل الجهJJJJود المJJJJبذولة     

لديمقراطJيات بإجJراء انتخابات نزيهة      لتشJجيع بJناء ا    
ودوريJJة، وتوفJJير هيJJئة قضJJائية مسJJتقلة، وحكومJJة     

. تتسJJJم بالشJJJفافية، ومجJJJتمع مدنJJJي ينJJJبض بالنشJJJاط  
فJالدول التJي تحJترم حقJوق جميع مواطنيها، وتسمح           
لهJJJم بكلمJJJة فJJJي اتخJJJاذ القJJJرارات التJJJي تؤثJJJر علJJJى   
حJJياتهم يمكJJن أن تسJJتفيد مJJن طاقJJاتهم الخلاقJJة، وأن  

لبيJJJئة الاقتصJJJادية والاجتماعJJJية التJJJي تعJJJزز تهيJJJئ ا
). 205، الفقJJJرة A/56/326انظJJJر (التنمJJJية المسJJJتدامة 

وثمJJJة آذلJJJك عنصJJJر آخJJJر مJJJن العناصJJJر الرئيسJJJية 
المJتعلقة بالتنمJية واستئصال الفقر، هو توسيع نطاق          
الشJراآة بيJن جميع الأطراف المؤثرة، مثل المجتمع     

82فقرة  المرجع نفسه، ال  (المدنJي والقطJاع الخJاص       
2�.( 
 

  المؤسسات التشريعية -ألف 
مJن الشروط المسبقة والأساسية لتنفيذ غايات       - 13

إعJJلان الألفJJJية، أن تنشJJJئ الJJJبلدان هيJJJئات تشJJJريعية  
والديمقراطJJJJية وسJJJJيادة . تتسJJJJم بالفعالJJJJية والشJJJJفافية
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القJJJانون تفترضJJJان مسJJJبقا وجJJJود هيJJJئات تشJJJريعية  
قJJJادرة تسJJJتطيع القJJJيام علJJJى نحJJJو مناسJJJب بتمثJJJيل     
وتنسJJيق مطالJJب دوائJJرها الانتخابJJية، وآJJبح جمJJاح    
سJلطة آJبار المديريJن من خلال الاضطلاع بمراقبة          

وتحقيقا لهذه  . فعالJة ووضع قوانين متسقة ومتماسكة     
الغايJJJJJة يشJJJJJدد الدلJJJJJيل التفصJJJJJيلي علJJJJJى أن آفالJJJJJة 
الديمقراطJJJية تتطلJJJب توافJJJر الحكJJJم الرشJJJيد، الJJJذي    

افية يJJJتوقف بJJJدوره علJJJى المشJJJارآة الشJJJاملة والشJJJف 
ويتمJثل الغJJرض  . والمسJاءلة وتعزيJJز سJيادة القJJانون  

مJن الاسJتراتيجية الموضJوعة لإحJراز تقJدم فJي هذا        
الاتجJJاه علJJى نحJJو محJJدد فJJي تشJJجيع الJJدول علJJى        
وضJع وتنفيذ البرامج التي تدعم المؤسسات التعددية        
والانJJJJJتخابات الدوريJJJJJJة والعملJJJJJيات الديمقراطJJJJJJية   

ق الإنسJJJان الأخJJJرى وفقJJJا للمعايJJJير الدولJJJية لحقJJJو    
 ).220 و 218، الفقرتان A/56/326انظر (

تقريJJر القطJJاع العJJام فJJي العJJالم،     �ووفقJJا لJJـ   - 14
، تشJJJJJكل الJJJJJJبرلمانات المحفJJJJJل الرئيسJJJJJJي   �2001

للتوصJJJJل إلJJJJى اتفاقJJJJات وحلJJJJول محJJJJددة للمشJJJJاآل  
القهJJJJرية، مJJJJن قبJJJJيل استئصJJJJال الفقJJJJر، وتحسJJJJين    
الخدمJJات الصJJحية والتعليمJJية والأمJJن العJJام وإدارة    

وآمJJJJا هJJJJو . عدالJJJJة، إلJJJJى جانJJJJب مكافحJJJJة الفسJJJJادال
معJJروف تمامJJا فJJي غالبJJية الJJبلدان النامJJية، تكتJJنف      

وحتى . القJدرات المؤسسJية البرلمانJية عوائJق شديدة        
تعمJJل الهيJJئات التشJJريعية علJJى أفضJJل وجJJه، ينبغJJي  
لهJJا أن تكJJون فعالJJة وخاضJJعة للمسJJاءلة ومسJJتنيرة      

 :وبصفة خاصة. ومستقلة وتمثيلية

لJJJى هJJJذه الهيJJJئات أن تسJJJمح   يجJJJب ع )أ( 
بالJتداول وصJنع القJرار والمراقJبة، مJن خJلال لجان             
وفJJرق عمJJل قويJJة وتمثيلJJية، وينبغJJي لهJJا أن تتJJبادل    
المعلومJJات ووجهJJات الJJنظر مJJع المديريJJن ورجJJال    

الأعمJJال فJJي القطJJاع الخJJاص ومJJع ممثلJJي المجJJتمع   
 المدني؛

وعلJى هJذه الهيئات أن تتصل بطريقة         )ب( 
 بسJJائر فJJروع الحكومJJة، مJJع آفالJJة تتسJJم بالمسJJؤولية
 ؛)جماعة الناخبين(اطلاع الجمهور 

وعلJى هJذه الهيئات أن تكون مستنيرة         )ج( 
وأن تJJJJJتفهم المشJJJJJاآل المعقJJJJJدة وأن تحJJJJJدد الآثJJJJJار  
المحJJتملة للتشJJريعات المقJJترحة؛ وينبغJJي أن تكJJون     
لديهJJا القJJدرة علJJى تجمJJيع معلومJJات تتسJJم بJJالجودة     

لسJJJJلامة وحسJJJJن  فJJJJيما يJJJJتعلق بجوانJJJJب البحJJJJث وا  
التوقيJJJJت؛ وعلJJJJيها أن تحلJJJJل وتJJJJنظم الوثJJJJائق ذات  
الصJJJلة وأن تسJJJترجع هJJJذه المعلومJJJات، أو أن تقJJJيم  
صJJلات مJJع مخJJتلف المصJJادر مJJع تحلJJيل البJJيانات     

 للأغراض التشريعية؛

: وفJJJJJيما يJJJJJتعلق بالهيJJJJJئات المسJJJJJتقلة  )د( 
تسJتطيع هJJذه الهيJJئات، بJل ويمكJJنها بJJالفعل، أن تقJJدم   

 أو تعدل أو ترفض المقترحات   تشJريعات، وأن تقJبل    
 المقدمة من المديرين وسائر الأطراف المؤثرة؛

: وعلJى هJذه الهيJئات أن تكJون تمثيلية         )هـ( 
أي أن تقJJJوم بالإصJJJغاء لمطالJJJب جمهJJJور الناخبيJJJن   

مJJJع الاسJJJتجابة لهJJJا؛ إلJJJى جانJJJب  ) بصJJJورة شJJJاملة(
 .الاحتفاظ بصلات مستمرة مع هذا الجمهور

التشريع والتمثيل  ويتضJمن تعزيJز مؤسسات       - 15
والمراقJJJJJبة تعزيJJJJJز المجJJJJJالس الحكومJJJJJية، علJJJJJى     

وبوسJJJJع المجJJJJالس  . صJJJJعيديها الوطنJJJJي والمحلJJJJي  
المحلJية أن تمJارس سJلطة تشJريعية آبJيرة من حيث        
مناقشJJJJJة السياسJJJJJات العامJJJJJة والقوانيJJJJJن الفرعJJJJJية    
والتشJJريعيات الJJبلدية، إلJJى جانJJب مراقJJبة إجJJراءات  

. ت المحلJJيةالمديريJJن وتمثJJيل السJJكان فJJي المجJJتمعا  
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وعJJلاوة علJJى هJJذا، فJJإن تعزيJJز الهيJJئات الانتخابJJية    
المحلJJية يمكJJن له أن يسJJاهم مباشJJرة فJJي الحJJد مJJن        
الفقJJر وحمايJJة البيJJئة وتوفJJير الخدمJJات لأشJJد الفJJئات  

ومن الضروري أيضا، بالنسبة لتهيئة وجود      . ضJعفا 
عملJية تشJريعية وطنJية قوية، أن تكون هناك أجهزة           

ح للمواطنيJJن الالJJتقاء مJJع   محلJJية مJJن شJJأنها أن تتJJي   
رجJال التشJريع وموظفيهم من أجل تقديم مقترحاتهم         
والإفصJJJJاح عJJJJن شJJJJكاواهم وبJJJJيان آرائهJJJJم بشJJJJأن    

وفJJJJي الاجJJJJتماعات  . المسJJJJائل التشJJJJريعية المعلقJJJJة 
التشJJJريعية التJJJي تجJJJرى علJJJى الصJJJعيد المحلJJJي، لا 

. الوطنJي، يعلJو فJي أغلJب الأحيان صوت الجماهير          
  JJي تضJJتماعات التJJي الاجJJن  وفJJوار، يمكJJم ذوي الج

الإعJJJJراب صJJJJراحة عJJJJن آJJJJل صJJJJوت بJJJJدون أي     
اسJJJJتثناء، آمJJJJا يمكJJJJن أن تJJJJناقش المقJJJJترحات ذات   

وعJJJندما تJJJتاح الفرصJJJة لجماعJJJات السJJJكان . الصJJJلة
والمJJنظمات لإبJJداء مJJا لديهJJا مJJن احتJJياجات وآراء،    
فإنهJJJJا تشJJJJارك علJJJJى نحJJJJو غالJJJJب فJJJJي الJJJJبرامج       

 .والتسويات المتعلقة ببناء البلد

ج هيJJئات التشJJريع، شJJأنها شJJأن جمJJيع  وتحJJتا - 16
المJJنظمات، نظمJJا فعالJJة علJJى صJJعيد تنمJJية المJJوارد  
البشJJJرية، والإدارة المالJJJية، وتوفJJJير نظJJJم إعلامJJJية   

آمJJا أن تنمJJية القJJدرات البحثJJية ومعالجJJة   . مسJJتكملة
المقJJJترحات التشJJJريعية تشJJJكلان متطلJJJبات أساسJJJية   
. لJJJدى الهيJJJئات التشJJJريعية المتسJJJمة بحسJJJن الفعالJJJية

فJي بعJض الأحيان، تضطلع المكاتب الحزبية، من         و
قبJيل مكاتJب الأغلبية أو الأقلية أو الائتلافات، بمهام          
تشJJJJJريعية خاصJJJJJة، مJJJJJن قبJJJJJيل توفJJJJJيق المصJJJJJالح 

وتُسJJJJJهم هJJJJJذه الوحJJJJJدات فJJJJJي تقديJJJJJم   . وتجمJJJJJيعها
 .التشريعات والنظر فيها وتعديلها وإصدارها

وليسJJت المؤسسJJات الانتخابJJية مسJJؤولة فقJJط   - 17
  Jن تسJية،      عJية الوطنJود التربJذل جهJن وبJجيل الناخبي

بJJل أنهJJJا مسJJJؤولة أيضJJJا عJJJن جوانJJJب تقنJJJية آثJJJيرة  
ومJJع . تJJتعلق بتنفJJيذ عملJJية الاقJJتراع وعJJدّ الأصJJوات

هJذا، فJإن الانJتخابات آثيرا ما أدَّت، في البلدان التي         
تتسJJJم فJJJيها القJJJJدرات المؤسسJJJية المتصJJJلة بتنظJJJJيم     

إلJJJJJJJى وإدارة العملJJJJJJJيات الانتخابJJJJJJJية بالضJJJJJJJعف،  
صJJJراعات أهلJJJية وحJJJروب داخلJJJية واضJJJطرابات     
سياسJJية، ممJJا يعنJJي أن هJJذه الانJJتخابات قJJد أفضJJت     
بالتالJJي إلJJى تقويJJض العملJJية الديمقراطJJية التJJي آJJان  

ومJJن ثJJم، فJJإن الJJترويج  . مJJن المفJJترض أن تشJJجعها 
للتJJناوب السJJلمي للسJJلطة، يقتضJJي تعزيJJز القJJدرات    

 .الخاصة بإدارة العمليات الانتخابية
 

 المؤسسات القضائية -باء 
يشJJJدد الإعJJJلان بصJJJفة خاصJJJة علJJJى تعزيJJJز  - 18

الJJنظم القضJJائية ودورهJJا فJJي مسJJاندة وحمايJJة سJJيادة 
وتتسJم الJنظم القضJائية في آثير من البلدان          . القJانون 

النامJJية بالضJJعف، آمJJا أنهJJا تواجJJه حJJالات تتصJJف    
فJJJJJيها القوانيJJJJJن بالJJJJJتخلف عJJJJJن المفاهJJJJJيم السJJJJJائدة  

لدولية، بل والخروج أيضا    والخJروج علJى القواعJد ا      
ومن الواجب أن   . علJى ثقافJات وتقالJيد الJبلدان نفسها        

يJراعى أن الأطJر القانونJية والقضائية تتجاوز النظم         
وفJي آثJير من البلدان،      . الوطنJية والحديJثة والمدونJة     

توجJد قوانيJن عرفية، وهذه القوانين تنظم التفاعلات         
حيان ولا توجJد في بعض الأ     . العامJة داخJل المجJتمع     

صJJلة قانونJJية بيJJن الJJنظم القانونJJية الرسJJمية والJJنظم    
وعJندما قامت السلطات الاستعمارية برسم      . العرفJية 

حJJدود وطنJJية علJJى نحJJو اعتباطJJي، أدى ذلJJك إلJJى       
وجJود نظJم قانونJية عرفJية عديJدة سJارية داخل البلد          

وعJJJJلاوة علJJJJى ذلJJJJك، فJJJJإن التغيJJJJيرات فJJJJي . نفسJJJه 
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سJJJJتعمار التأثJJJJيرات التJJJJي سJJJJادت أثJJJJناء حقJJJJبة الا    
بعدهJJا أفضJJت إلJJى تطبJJيق نظJJم قانونJJية رسJJمية  ومJJا

ويتعيJن على آافة البلدان أن  . عديJدة فJي وقJت واحJد      
تقJJJJJوم بفحJJJJJص هJJJJJذه المشJJJJJكلة المحJJJJJيِّرة المJJJJJتعلقة 

آما أن بعض البلدان التي     . باخJتلاف الJنظم القانونJية     
تضJJJطلع بJJJتعاون إقليمJJJي تJJJتعرض لضJJJغوط آبJJJيرة 

. لJJنظم القانونJJيةآJJيما تنسJJق بيJJن مJJا لديهJJا مJJن هJJذه ا  
ويتمJثل الموقف العملي الأمثل، فيما يتصل بإصلاح        
القوانيJن والإصJلاح القضJائي، فJي آفالJة وجود حل            
وسJJط إلJJى جانJJب تهيJJئة الJJتكامل الJJلازم بيJJن الJJنظم     
القضJJائية العرفJJية التقلJJيدية والطJJرق الحديJJثة لإدارة   
العدالJJة، مJJع القJJيام فJJJي الوقJJت نفسJJه بتأيJJيد عملJJJية       

نيJJJJن والاتفاقJJJJيات الوطنJJJJية والإقليمJJJJية تنسJJJJيق القوا
وفJJي سJJياق العولمJJة، لا يجJJوز لأي نظJJام   . والدولJJية

 .قانوني أن يتجاهل وجود وأهمية أي نظام آخر

وثمJJة أهمJJية حJJيوية لإصJJلاح إدارة العدالJJة،     - 19
مJن أجJل التقلJيل إلJى أدنJى حJد مJن إمكانJية الإفJJلات         

ن مJن العقJاب، فهJي آثJيرا مJا تJؤدي إلJى انعدام الأم               
وإلJJJى الظلJJJم والفسJJJاد وسJJJوء اسJJJتغلال المناصJJJب      
والسJJJلطات العامJJJة وتثبJJJيط الاسJJJتثمار علJJJى المJJJدى 

وعJJJلاوة علJJJى هJJJذا، فJJJإن الخJJJروج علJJJى   . الطويJJJل
القJJJانون وضJJJعف الJJJنظم القضJJJائية لا يفضJJJيان إلJJJى 

. تهيJئة مناخ استثماري مواتٍ أو الاضطلاع بالتنمية       
م وفJJي المجJJتمعات التقلJJيدية، ينبغJJي تكJJريس اهJJتما     

خJJاص لإقامJJة آلJJيات بديلJJة لحJJل المJJنازعات، بحيJJث  
تكJJون هJJذه الآلJJيات أآJJثر توافقJJا مJJع قوالJJب العدالJJة     

ومJن الواجب أن تُدعَّم البلدان التي التزمت        . المحلJية 
بتنفJJJيذ الإعJJJلان حJJJتى تقJJJوم بالتنسJJJيق بيJJJن قوانيJJJنها 

 ).20، الفقرة (A/56/326المحلية والالتزامات الدولية 

 رة المرآزيةأجهزة الإدا -جيم 
تقJJJJJJJوم أجهJJJJJJJزة الإدارة المرآJJJJJJJزية لJJJJJJJدى    - 20

الحكومJJات الوطنJJية للJJدول الأعضJJاء بJJدور رئيسJJي   
مJJJزدوج، فمJJJن المحJJJتم علJJJيها أن تكJJJون توجيهJJJية      

وتJJتألف هJJذه الأجهJJزة    . وتدعيمJJية فJJي وقJJت واحJJد    
المرآJزية عJادة مJن وزارات أو وآالات تتولى دعم           

مانة خدمات الأ (صJنع القرار على الصعيد السياسي       
، وهي تدير   )لJدى هيJئة الJوزارة أو مجلJس الJوزراء          

عملJيات التخطيط والتمويل والنفقات العامة وشؤون       
فمJJن ناحJJية، ينبغJJي  . الموظفيJJن والملكJJيات العقاريJJة 

للأجهJJJزة المرآJJJزية أن تكJJJون توجيهJJJية مJJJن خJJJلال 
الاحJJJJJJJتفاظ بالإطJJJJJJJار الإداري الشJJJJJJJامل لJJJJJJJلإدارة  

. ومة السائدة الحكومJية، وتنسJيق تنفJيذ سياسات الحك       
ومJن ناحJية ثانية، يتضمن الإعلان زخما خاصا من          
أجJJل الأجهJJزة المرآJJزية حJJتى تكJJون تدعيمJJية مJJن      
خJJلال تمكيJJن الJJوزارات المباشJJرة أو التنفJJيذية مJJن     

 .بلوغ أهداف بعينها

وبغJية تحقJيق المقاصJد الJواردة في الإعلان،           - 21
يجJJJب أن يتمJJJثل الJJJدور الرئيسJJJي لعملJJJية التوجJJJيه      

 فJي تهيJئة التوافق في الآراء بشأن تصور         المرآJزي 
مJا، ووضJع اسJتراتيجية طويلة الأجل في القطاعات      
المحJJJددة، وتنسJJJيق تنفJJJيذ هJJJذه الاسJJJتراتيجية علJJJى     

ويعنJJJJJي هJJJJJذا ضJJJJJمنا أن . صJJJJJعيد الإدارة بأسJJJJJرها
الأجهJزة المرآJزية بحاجJة إلJى الاتصال بالوزارات          

آJJJJيما تJJJJتلقى � عمJJJJيلا داخلJJJJيا�التنفJJJJيذية بوصJJJJفها 
JJJى     المسJJJية علJJJلان الألفJJJات إعJJJيذ غايJJJي تنفJJJاعدة ف

ويتطلJب هJذا الJنهج قJيام الأجهزة         . الصJعيد القطJري   
بتهيJئة عملJيات للتشJاور مJع الJوزارات التنفيذية قبل            
وضJJع سياسJJات إداريJJة وتنظيمJJية جديJJدة أو إدخJJال    

. تعديJJلات علJJى مJJا هJJو موجJJود مJJن هJJذه السياسJJات  
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ى ويتطلJJب أيضJJا تغيJJيرا فJJي الاتجاهJJات السJJائدة لJJد   
موظفJي المجموعJات الأساسJية، بمعJنى التحول عن          
القJJJيادة والمراقJJJبة، والأخJJJذ بتوفJJJير الخدمJJJات عJJJند    

ولدى تنفيذ  . الJتعامل مJع موظفJي الوزارات التنفيذية       
هذيJJن الدوريJJن، يتعيJJن علJJى الأجهJJزة المرآJJزية أن  
تحJدد آلJية تنسJيقية جديدة، أو أن تدرج في آلية قائمة       

وتقيJJيم تنفJJيذ غايJJات   بJJالفعل عملJJية ونظامJJا لرصJJد    
وقJJد تJJبدو هJJذه المهJJJام    . محJJددة مJJن غايJJات الألفJJJية   

مباشJJJرة، ومJJJع ذلJJJك، فإنهJJJا يمكJJJن أن تكJJJون مهامJJJا 
أو البلدان  /مضJنية في البلدان المفتقرة إلى الموارد و       

. التJJJي مJJJا برحJJJت مؤسسJJJاتها تعانJJJي مJJJن الضJJJعف  
وتحJJJتاج الأجهJJJزة المرآJJJزية فJJJي هJJJذه الJJJبلدان إلJJJى  

 JJJيدان بJJJي مJJJاعدة فJJى المسJJJا علJJJز قدرتهJJJناء أو تعزي
 .الاضطلاع بأعمال توجيهية أو تدعيمية

ورغJJJم أن المهJJJام المحJJJددة تخJJJتلف مJJJن بلJJJد    - 22
لآخJر، فJإن مؤسسJات التوجJيه المرآزية تضع عادة           
تنظJJJيمات تJJJتعلق بالJJJتزويد بالموظفيJJJن، واسJJJتخدام    
الأمJJJJوال، والاعتJJJJناء بالمJJJJرافق والمJJJJواد، وتمثJJJJيل  

لمحاآم القانونية، وتوجيه  المؤسسJات التنفJيذية أمJام ا      
العملJيات اليومJية مJن خلال التخطيط الطويل الأجل          

ومJJن المJJألوف أن . والتنسJJيق علJJى الصJJعيد المباشJJر
تقJJوم هJJذه المؤسسJJات بتمثJJيل المؤسسJJات التنفJJيذية      
أمJام الهيJئات التشJريعية، وأمJام المحJاآم، ممJا يعنJJي       
أنهJJا توفJJر بالتالJJي جJJبهة مJJتحدة فJJيما يتصJJل بالفJJرع   

نفJJيذي، الJJذي قJJد يعتJJبر فJJي هJJذه الحالJJة مسJJؤولا      الت
وبعJJض المؤسسJJات العامJJة   . إزاء جمهJJور الناخبيJJن 

الراسJخة لا يحJبِّذ الاتجJاه السائد لدى أجهزة التوجيه           
المرآJJJزية، ومJJJع هJJJذا، فJJJإن الموظفيJJJن الحكومييJJJن  
والجماهJJير تسJJتفيد إلJJى حJJد آبJJير مJJن الاسJJتمرارية    

الأنظمJJJJة والاسJJJJتقرار اللذيJJJJن توفJJJJرهما القواعJJJJد و 

وتJJJJJتولى هJJJJJذه  . المنبJJJJJثقة عJJJJJن هJJJJJذه المؤسسJJJJJات  
المؤسسJJات أيضJJا رصJJد أداء المؤسسJJات التنفJJيذية،   
حيJJث تقJJوم بجمJJع وتحلJJيل البJJيانات التJJي قJJد تُسJJتخدم 
مJJن قJJبل المؤسسJJات فJJي تقاسJJم الابJJتكارات وتحديJJد   
نقJاط الضJعف، بالإضJافة إلى تشجيع برامج تحسين          

الأحJJJوال، ومJJJن حيJJJن لآخJJJر، ووفقJJJا لتغJJJيُّر   . الأداء
تُجJJJJري أجهJJJJزة التوجJJJJيه المرآJJJJزية استعراضJJJJات  
لهJJياآل واقتصJJادات المؤسسJJات العامJJة، ممJJا يJJؤدي  
فJJJي آثJJJير مJJJن الأحJJJيان إلJJJى إعJJJادة تنظJJJيم وهJJJيكلة  

وفJJي بعJJض الأحJJيان، تُجJJرى  . المؤسسJJات التنفJJيذية
الاستعراضJات المؤسسJية علJى أساس استباقي، من         

 .قبلأجل إعداد الحكومة لمجابهة تحديات المست

وعلJJى نحJJو ممJJاثل، آثJJيرا مJJا تقJJوم أجهJJزة        - 23
التوجJJJيه المرآJJJزية باسJJJتعراض عملJJJيات الإدارات   

ورغم أن  . فJي الدول الأعضاء على الصعيد المحلي      
المؤسسJJة المسJJؤولة عJJن الإشJJراف علJJى الحكومJJة     

جهJJJاز الشJJJؤون الداخلJJJية أو   �المحلJJJية، مJJJن قبJJJيل   
جJJه تقJJوم بو� القطJJاع الداخلJJي أو الحكومJJة المحلJJية   

عJJJJJام بتنفJJJJJيذ الإشJJJJJراف اليومJJJJJي علJJJJJى الأنشJJJJJطة  
الحكومJJJJية علJJJJى صJJJJعيد القواعJJJJد الشJJJJعبية، فJJJJإن     
مجموعJJJJة التوجJJJJيه المرآJJJJزية قJJJJد تدخJJJJل السJJJJاحة   
المحلJية إذا آانت هناك أسباب استراتيجية تدعو إلى         
ذلJك، سJواء مJن جJراء سوء السلوك أو من جراء ما        

 .قد ينشأ على هذا الصعيد من تحديات
 

 رة والابتكار على صعيد القطاع العامالإدا -دال 
تغJيرت اختصاصJJات وأدوار الدولJJة إلJJى حJJد   - 24

وتغJيرت آذلJك الصJورة العامJة لمسؤولياتها،         . آبJير 
ممJJا أدى إلJJى إدخJJJال تعديJJلات هامJJJة، سJJواء علJJJى     
السJJاحة السياسJJية، أو علJJى سJJاحة متطلJJبات الدولJJة     
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. مJJJن المهJJJJارات الرفJJJيعة المسJJJJتوى آمJJJيا ونوعJJJJيا   
   Jفة عامJة، تحوَّل دور الدولة، بدرجات متباينة،      وبص

مJJJن السJJJيطرة علJJJى الاقتصJJJاد إلJJJى توجJJJيهه، ومJJJن  
الإنJJتاج المباشJJر للسJJلع والخدمJJات إلJJى تهيJJئة بيJJئة       

مJن أجل التنمية الاقتصادية، وإلى تشجيع       � مواتJية �
تJJJزويد المؤسسJJJات الخاصJJJة والمJJJبادرات الفJJJردية     

وفJي الوقJت نفسJه، يجJري الآن على          . بإطJار مJواتٍ   
حJJو مطJJرد نقJJل عJJدد مJJن المهJJام والاختصاصJJات،   ن

التJJي دأبJJت الحكومJJات الوطنJJية علJJى تJJناولها بحكJJم    
التقالJيد، إلJى الصعيد المحلي، وأيضا إلى الصعيدين         

ومن ثم، فإن دور    . الحكومJي الدولJي وفJوق الوطني      
القطJاع العJام يتعرض للتغيير استجابة لضغوط عدد         

 ويطالJJJJJب المواطJJJJJنون . مJJJJJن الأطJJJJJراف المؤثJJJJJرة 
بالJJنزاهة والمسJJاءلة المعززيJJن بالنسJJبة للإجJJراءات   
الحكومJJية؛ ويحJJث القطJJاع الخJJاص علJJى تهيJJئة بيJJئة 
سJوقية وإطJJار تنظيمJJي يتسJمان بالسJJلامة، فJJي حيJJن   
أن المؤسسJات فJوق الوطنية والعالمية تطالب بمزيد         

وفJي ضوء   . مJن الامتJثال الوطنJي للمعايJير العالمJية         
تكيJJيف قدراتJJه  مJJا سJJلف، يحJJتاج القطJJاع العJJام إلJJى   

ومهاراتJه حJتى يجابJه تحدييJJن متلازميJن همJا آيفJJية      
الاسJتجابة بشJكل فعال لمطالب المواطنين المطردة،        
والتصJJJدي فJJJي الوقJJJت نفسJJJه لمتطلJJJبات الاقتصJJJاد    

 .العالمي

وآمJا ورد بشJكل مؤآJد في الدليل التفصيلي،           - 25
يJJتوقف إنجJJاز الغايJJات الإنمائJJية للألفJJية علJJى وجJJود 

 JJام يعمJJاع عJJاءةقطJJفة  . ل بكفJJيل بصJJذا الدلJJدد هJJويش
خاصJJة علJJى العلاقJJة بيJJن إدارة القطJJاع العJJام والحJJد  

ويسJJلط الضJJوء علJJى أن الاسJJتراتيجيات  . مJJن الفقJJر
الرامJية إلJى إحJراز تقJدم مJن أجJل القJيام بحلول عام         

، بخفJJJJض نسJJJJبة سJJJJكان العJJJJالم الذيJJJJن يقJJJJل   2015

إيJرادهم عJن دولار واحJد فJي الJيوم، ونسJبة السكان              
) أ( يعانون من الجوع بمقدار النصف تتضمن        الذيJن 

آفالJJJة الدعJJJم للمJJJبادرات الاقتصJJJادية والاجتماعJJJية   
التJي ترآJز علJى الحJد مJن الفقJر والتJي يُضJطلع بها                 

تعزيJز القJدرات اللازمة لتوفير      ) ب(بقJيادة الJبلدان؛     
المسJJاعدة فJJي ) ج(الخدمJJات الاجتماعJJية الأساسJJية؛ 
رصJJد والتخطJJيط  بJJناء القJJدرات اللازمJJة للتقيJJيم وال   

 و 108 و 86، الفقJJرات (A/56/326فJيما يJتعلق بالفقJر    
 ).121  و119

وتجسJJJِّد المؤسسJJJات العامJJJة هJJJذه المصJJJالح      - 26
العامJة، وهJي تعمJل آجهJات وديعJة لآمال الجماهير          
فJJJي المسJJJتقبل، آمJJJا أنهJJJا وسJJJائل لتنفJJJيذ بلJJJوغ هJJJذه  

وبوسJJJع الJJJبرامج التنظيمJJJية المسJJJتندة إلJJJى   . الآمJJJال
الاضJJJJJطلاع بJJJJJالعمل  ( تحسJJJJJن الفعالJJJJJية  الأداء أن
تخفJJيض التكالJJيف والإنتاجJJية   (، والكفJJاءة )الحقيقJJي

، )والاضJJطلاع بJJالعمل الحقيقJJي بJJأقل تكلفJJة ممكJJنة    
عJJJن طJJJريق اسJJJتراتيجيات مJJJن قبJJJيل قJJJياس الأداء،  
وإجJJJراء التحلJJJيلات بJJJناء علJJJى معايJJJير نموذجJJJية،    

 .وإدخال برامج حفازة تتسم بجودة النوعية

27 -  JJن الضJJن   ومJJيق بيJJطلع بالتنسJJروري أن يُض
مؤسسJJات القطJJاع العJJام فJJيما يتصJJل بإنجJJاز غايJJات   

وتمJثل الدولة مرآز الأنشطة أو محورها،      . الإعJلان 
ولا بد  . فهJي تصJل بين الشرآاء والأطراف المؤثرة       

مJJن مسJJاعدة الأجهJJزة المرآJJزية فJJي إدخJJال وإبقJJاء    
الJJJتعاون علJJJى الصJJJعيد المشJJJترك بيJJJن الوآJJJالات،    

ويلزم الاضطلاع  . يضJا بيJن الJوزارات     والمشJترك أ  
بعJJJدد آبJJJير مJJJن المهJJJام التنظيمJJJية والإداريJJJة عJJJند    

. الاتصJال بكافJة الJوزارات والحصJول على تعاونها         
وثمJة حاجة آذلك لدى الأجهزة المرآزية إلى وجود         
نظJJJJام مشJJJJترك لإدارة المعلومJJJJات يتسJJJJم بالمJJJJتانة، 
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سJواء آJان نظامJا محوسJبا أو يدويJا، من أجل تعقب               
قدم الشJJJامل لمJJJدى تنفJJJيذ السياسJJJات والJJJبرامج،    الJJJت

وتقيJJJيم أداء الJJJوزارات التنفJJJيذية، وإدراج مدخJJJلات  
فJي عملJية صJنع القJرار السياسJي، وتناول المساءلة            

 .المتصلة باستخدام الموارد

ولJيس بوسJع المؤسسJات العامJة أو الجماهير          - 28
ذاتهJا أن تعرف مستوى أداء المؤسسات إلا إذا وجد          

. ظم ودقJJيق وواضJJح للعملJJيات الحكومJJية   تقيJJيم منJJت 
ويتضJJJJمن هJJJJذا التقيJJJJيم الاضJJJJطلاع، مJJJJنذ الJJJJبداية، 
باسJتثمار فJي مجJال جمع البيانات ووسائل القياسات          
إلJJJى جانJJJب الآلJJJيات المJJJتعلقة بتحلJJJيل المعلومJJJات،    
فضJJJلا عJJJن توافJJJر ثقافJJJة لJJJدى المJJJنظمات تقضJJJي     

ورغJJJJم أن . بتشJJJJارك المؤسسJJJJات فJJJJي المعلومJJJJات 
JJيمات التشJJال التقيJJي مجJJدوى فJJية ذات جJJكيلية الداخل

تحسJJJين الأداء، فJJJإن التقيJJJيم فJJJيما بيJJJن المؤسسJJJات    
يُسJJJJتخدم آضJJJJمان ضJJJJد احJJJJتمال إسJJJJاءة اسJJJJتغلال  

وينبغJي القJيام، آلمJJا أمكJن، بJإدراج بJJيانات     . السJلطة 
التشJJغيل والأداء فJJي سJJجل للمحفوظJJات لأغJJراض     
 .التقييم، والتدريب، والتعلم على صعيد المنظمات

 
 للامرآزية والحكم المحليا -هاء 

فJي إطJار عملJية إضJفاء الطابع الديمقراطي،        - 29
يجJJري بمسJJتويات مخJJتلفة، وفJJي نطJJاق يهJJدف إلJJى    
الخلJJوص إلJJى نJJتائج تخJJتلف مJJن بلJJد لآخJJر، تشJJجيع  
عملJJJJJية اللامرآJJJJJزية، التJJJJJي تشJJJJJمل نقJJJJJل بعJJJJJض   
المسJJJJJؤوليات، أو آافJJJJJة هJJJJJذه المسJJJJJؤوليات، مJJJJJن  

أو /لمحلJJJJية والحكومJJJJة المرآJJJJزية إلJJJJى الإدارات ا  
وتتضJJمن شJJروط نجJJاح عملJJية  . الحكومJJات المحلJJية

اللامرآJJزية وجJJود حكومJJات وطنJJية قويJJة مJJن أجJJل  
حفJJJز وبJJJدء ورصJJJد وتوجJJJيه هJJJذه العملJJJية سياسJJJيا   

ومالJJJيا، إلJJJى جانJJJب تهيJJJئة قJJJاعدة مناسJJJبة للمJJJوارد   
المالJJية حJJتى تتمكJJن الحكومJJات المحلJJية مJJن العمJJل    

ت المتعلقة  ويتوقف نجاح الإصلاحا  . علJى نحو سليم   
باللامرآJJJزية أيضJJJا علJJJى توفJJJر سياسJJJات وطنJJJية      
متماسJJكة، وأطJJJر تشJJريعية وتنظيمJJJية سJJليمة علJJJى    
صJعيد اللامرآJزية، وآلJيات استعراضJية فعالJة لحل           

. الJJنزاعات فJJيما بيJJن الحكومJJة المرآJJزية والمحلJJية    
ولJم تشJأ آافJة الJبلدان أن تقوم بإدارة الشؤون العامة              

لرشJJJJيد تتسJJJJم  مJJJJن خJJJJلال هJJJJياآل ونظJJJJم للحكJJJJم ا   
باللامرآJزية، ومJع هJذا، فإن ثمة بلدانا عديدة تشجع           
اللامرآJزية آوسJيلة لJتعزيز الديمقراطJية والمساءلة         
والتنمJية الاقتصJJادية الموجهJJة نحJو السJJكان وتمكيJJن   

 .المواطنين

ويتطلJJب تفويJJض الاختصاصJJات ونقلهJJا إلJJى  - 30
الحكومJات المحلJية قJدرات آبيرة على وضع وتنفيذ           

وشحة هذه القدرات على الصعيد     . العامJة السياسJات   
المحلJJي تمJJثل قضJJية مسJJتمرة بالنسJJبة للJJبلدان التJJي     

وآثJJيرا مJJا تظهJJر   . بJJدأت تضJJطلع مؤخJJرا بالتنمJJية   
حJJالات مJJن حJJالات عJJدم آفJJاءة الإدارة، سJJواء علJJى 
الصJJعيد الوطنJJي أو المحلJJي، مJJن جJJراء ضJJعف أو    

ومJJJJJن ثJJJJJم، فJJJJJإن عملJJJJJية . انJJJJJتقاء نظJJJJJم المسJJJJJاءلة
تتطلJJب وجJJود اسJJتراتيجيات، لا لمجJJرد اللامرآJJزية 

تJJزويد آJJيانات الحكومJJات المحلJJية بمJJا يلJJزمها مJJن     
مJوارد، بJل أيضJا مJن أجل وضع المؤسسات العامة            
المحلJJJJية فJJJJي موضJJJJع المسJJJJاءلة بشJJJJأن العملJJJJيات    
البرنامجJية وبشJأن النتائج الواجبة التحقيق في سياق         

ومJJJJن الشJJJJروط . الاسJJJJتراتيجية الإنمائJJJJية الوطنJJJJية
ة الأساسJJية أيضJJا للاضJJطلاع باللامرآJJزية،   المسJJبق

علJى نحJو مؤثJر فعJال، تهيئة جهة مرآزية قوية مع             
 .توفير بيئة مواتية ذات صلة
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ويتضJمن الدلJيل التفصJيلي إشJارة محددة إلى       - 31
اللامرآJJزية وسJJكان المJJدن، ولكJJن عJJددا آبJJيرا مJJن    
القضJJJJايا نفسJJJJها ينطJJJJبق علJJJJى آافJJJJة المجJJJJتمعات،  

 وعلى سبيل المثال، وبغية     .حضJرية آانJت أو ريفية     
 بتحقJJيق تحسJJن آبJJير فJJي   2020القJJيام بحلJJول عJJام  

 ملJJيون نسJJمة مJJن سJJكان   100حJJياة مJJا لا يقJJل عJJن   
الأحJJJياء الفقJJJيرة، تشJJJمل الإجJJJراءات الرامJJJية إلJJJى    

آفالJة قJJيام  ) أ: (إحJراز تقJدم فJي هJذا المجJال مJا يلJي       
المجJJJJتمع الدولJJJJي بJJJJتقديم الدعJJJJم لتوفJJJJير الخدمJJJJات 

ساسJJJية لفقJJJراء الحضJJJر مJJJثل المJJJياه  الاجتماعJJJية الأ
آفالة اتباع أنهج   ) ب(المأمونJة والصJرف الصJحي؛       

مJJJتكاملة وقائمJJJJة علJJJJى المشJJJارآة تجJJJJاه التخطJJJJيط   
آفالة وجود حكم   ) ج(والإدارة البيئييJن في الحضر؛      

حضJJJري رشJJJيد وتخطJJJيط سJJJليم عJJJن طJJJرق إقامJJJة   
انظJJJر (شJJJراآات بيJJJن القطاعيJJJن العJJJام والخJJJاص     

A/56/326 206 و 121، الفقرتان.( 
 

  مشارآة الجمهور والشراآات -واو 
يولJJي الدلJJيل التفصJJيلي أولويJJة عالJJية لإنشJJاء   - 32

آلJJيات لتمكيJJن السJJكان مJJن الإعJJراب عJJن مطالJJبهم،   
وآفالJة مشJارآتهم علJى نحJو نشJط فJي آافJة مراحل               

وتمJJJJثل . تقريJJJJر وتنفJJJJيذ وتقيJJJJيم السياسJJJJات العامJJJJة 
تشJJجيع الشJJراآات وسJJيلة بالغJJة الأهمJJية فJJي مجJJال   

الأخJJJذ بJJJنهج يتسJJJم بJJJتزايد المشJJJارآة فJJJيما يتصJJJل     
بJJJJJJالحكم الرشJJJJJJيد، غJJJJJJير أن مسJJJJJJاهمة السJJJJJJكان     
ومشJJارآتهم بنشJJاط علJJى السJJاحة العامJJة يقتضJJيان      

وبوسع السكان  . حصJولهم علJى حJد أدنى من التعليم        
أن يشJارآوا علJJى أفضJJل وجJJه إذا آJJانوا يسJJتطيعون  

     JJية، وآJJث السياسJJم الأحاديJJتابة وفهJJراءة والكJJان الق
بوسJعهم أن يشJترآوا فJي عملJية للتفاعل الاجتماعي           

تقJJJوم علJJJى أسJJJاس المسJJJاواة، وآJJJان بمقدورهJJJم أن   
يشJJرعوا فJJي أنشJJطة اقتصJJادية واجتماعJJية والإبقJJاء   

والإلمJJام بالقJJJراءة  . علJJى اسJJتمرارية هJJذه الأنشJJطة    
والكJتابة، إلJى جانب الفهم، يساهمان في القدرة على          

، بالإضJJافة إلJJى التصJJويت فJJي الانJJتخابات السياسJJية
قJJJJراءة القوانيJJJJن والسياسJJJJات والJJJJتقارير، وتJJJJبادل    

 .الأفكار والآراء

آمJJا أن تقويJJة المجJJتمع المدنJJي تشJJجع تJJنوع     - 33
الآراء، وتشJJJJجع علJJJJى التشJJJJارك فJJJJي المسJJJJؤولية     
الفJJJردية والتنظيمJJJية، وتعJJJزز الاسJJJتراتيجيات التJJJي  
ترآJJJز علJJJى الJJJتعلم، وتعيJJJن علJJJى ظهJJJور القJJJيادات  

. تقJوم بدور المدبر لشؤون مجتمعاتها     الرسJمية التJي     
وتشJJJمل أشJJJكال المشJJJارآة المجديJJJة، بJJJدءا بأشJJJدها   

الوعي بالأحوال  ) أ: (سJلبية وانJتهاء بأآثرها إيجابية     
المشارآة في ) ب(الراهJنة والJتوجهات المستقبلية و       

) ج(الأنشJطة الاجتماعJية والسياسية والاقتصادية و        
سJJJية أخJJJذ زمJJJام المJJJبادرة فJJJي صJJJياغة بJJJرامج سيا   

وعJJJJJJن طJJJJJJريق الوعJJJJJJي والمشJJJJJJارآة  . للمسJJJJJJتقبل
والمJبادرة، يمكJن للمواطنيJن أن يؤثJروا علJى بيئتهم            

وتمJJJثل فJJJرص  . وأن يسJJJهموا فJJJي تحقJJJيق تنميJJJتها   
مشJJارآة المجJJتمع المدنJJي المJJيدان السياسJJي لJJتفاعل   
الفJJئات صJJاحبة المصJJلحة والمؤسسJJات التشJJاورية،   
مJثل مؤتمJرات السياسات واجتماعات القيادات على        

. مسJJJJJتوى القمJJJJJة وعملJJJJJيات التشJJJJJاور المجتمعJJJJJية 
ويسJJJJتتبع تقويJJJJة المجJJJJتمع المدنJJJJي آذلJJJJك تيسJJJJير     
وتشJJجيع مJJنظمات المجJJتمع المدنJJي بوصJJفها قواعJJد  
لمشJارآة الأفJراد فJي حJوار السياسJة وتوفير فرصة        
الوصJJJJول إلJJJJى وسJJJJائل توصJJJJيل الآراء ووجهJJJJات  

وتضJJJفي مJJJنظمات المجJJJتمع المدنJJJي هJJJذه     . الJJJنظر
علJJJى الشJJJواغل العامJJJة وتوفJJJر    الطJJJابع المؤسسJJJي  
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وفJJJي ظJJJل الأحJJJوال المJJJثلى  . فJJJرص التعبJJJير عJJJنها 
لعملJية الحكJم، ترحب المؤسسات العامة بالمبادرات        
وبالJJتغذية المJJرتدة مJJن المواطنيJJن وتسJJتجيب علJJى      
نحJJJJو نشJJJJط للاحتJJJJياجات ووجهJJJJات الJJJJنظر التJJJJي    

وعلJJى الJJرغم مJJن أن الحJJوار العJJام    . يعJJربون عJJنها 
ثJيرا مJن الوقJت، فJإن ما     النشJط يمكJن أن يسJتغرق آ      

يJنجم عنه من اتفاق والتزام آثيرا ما يكفل الاستدامة          
ويشJJكل الحJJوار العJJام   . للسياسJJات والJJبرامج العامJJة  

فJJي مجJJال تحقJJيق الJJترابط الاجتماعJJي    � اسJJتثمارا�
 .والتنمية الاقتصادية الدينامية

ويمJثل التدريJب علJى الحكم التشارآي وسيلة       - 34
مJن أجJل العمJل علJى تحقJJيق     فعالJة لتنشJيط المجJتمع    

فممJJا يشJJجع علJJى قJJيام الحكJJم    . الأهJJداف المشJJترآة 
المحلJJJJي، علJJJJى سJJJJبيل المJJJJثال، التدريJJJJب المJJJJتعدد   
المJJنظمات والمJJتعدد المسJJتويات فJJي مجJJال الحكJJم،     
الJJJذي لا يشJJJمل فحسJJJب مسJJJؤولي وموظفJJJي الحكJJJم  
المحلJJي، بJJل يشJJمل أيضJJا فJJئات المواطنيJJن وممثلJJي  

البJJناء الفعJJال لقJJدرات  ويJJتحقق . الحكومJJة المرآJJزية
الحكJJJJJم المحلJJJJJي أفضJJJJJل مJJJJJا يJJJJJتحقق بالاعJJJJJتراف 
بالعناصJJر الرئيسJJية للسJJياق المعنJJي، وإدمJJاج ذلJJك      
السJJJياق فJJJي صJJJلب التدريJJJب؛ أي بJJJتعلم مهJJJارات      
الاتصJJJال والتنسJJJيق والJJJتفاعل بيJJJن الحكJJJم المحلJJJي   

 .والمواطنين وممثلي الوزارات التنفيذية
 

الس@@@@لام الوس@@@@ائل المؤسس@@@@ية الم@@@@تعلقة ب -زاي 
  والأمن

وثمJة إدراك مطJرد فJي هذه الأيام بأن غالبية           - 35
الصJJJراعات العنJJJيفة التJJJي هJJJزت العJJJالم وقلصJJJت      
الجهJود المJتعلقة بالتنمية ترجع إلى الإخفاق في نظم          

ويشJJدد إعJJلان الألفJJية علJJى   . الحكJJم والإدارة العامJJة

أن السJJJJلام والأمJJJJن لا يJJJJتحققان مJJJJن خJJJJلال مJJJJنع     
جJل وحدهJا، بJل على أنهما        الصJراعات القصJيرة الأ    

يJتحققان أيضJا، وبصJفة خاصJة، عن طريق الجهود           
وفي . المتصJلة بJالحكم والتنمJية علJى المJدى الطويل          

الوقJت الJذي يتعيJن فJيه أن تJُبذل جهود لوقف العنف              
أيJJنما حJJدث، فJJإن مؤسسJJات الحكJJم ينبغJJي أن تحJJوز  
القJJJJJدرات المؤسسJJJJJية والبشJJJJJرية اللازمJJJJJة للتنJJJJJبؤ   

 لنشوب صراع عنيف ومحاولة     بالمصJادر المحJتملة   
 .تلافيها

وتسJJJهم مؤسسJJJات الحكJJJم الديمقراطJJJي فJJJي     - 36
إحJJلال الاسJJتقرار والسJJلام، مJJن خJJلال إنشJJاء آلJJيات  
وعملJJيات لحJJل الJJنزاعات، وتJJبادل وجهJJات الJJنظر،   

ويتضJJمن . وموازنJJة المصJJالح المجتمعJJية المتنافسJJة 
مJJJJJنع الصJJJJJراعات بJJJJJناء المؤسسJJJJJات، أو إنشJJJJJاء     

شJJJJJا سJJJJJلميا لجمJJJJJيع القJJJJJوى  مؤسسJJJJJات تكفJJJJJل تعاي
ولا يمكن أن . الاجتماعJية فJي إطJار نظام حكم بعينه        

يحJل سJلام دائJم إلا مJن خJلال إنشJاء مؤسسات قوية           
تسJJتطيع القJJيام بالتوسJJط والJJتعامل مJJع الاعتJJبارات      

ويتمJثل أهJم تدبJير، في       . المJتعلقة بالتJنوع والصJراع     
هJJذا الصJJدد، فJJي تشJJجيع المؤسسJJات والآلJJيات التJJي  

. اسJJات التJJي لا تقصJJي علJJى أي طJJرف    تJJروج للسي
وينبغJي للقواعJد السJارية أن تضمن عدم استبعاد أي        
قJوة سياسJية نشJطة مJن دوائر الحكم، مع موافقة آل            
فJJرد مسJJبقا علJJى القواعJJد الأساسJJية المتصJJلة بJJإدارة  
شJJؤون الحكJJم، ويشJJمل ضJJمنا هJJذا إنشJJاء مؤسسJJات  
تسJتطيع أن توفق بين الخلافات المترتبة على وجود         

ويجJJب آذلJJك  . سJJامات اجتماعJJية وسياسJJية قويJJة  انق
تكJJريس اهJJتمام خJJاص لإنشJJاء محJJاآم قانونJJية تُعJJد     
محJاآم مشJروعة مJن قJبل آافة الجهات الفاعلة على           

 .الصعيد الاجتماعي
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ويJتوقف النشJوب الفعلJي للصJراع المدمر أو           - 37
عJJJدم نشJJJوبه، إلJJJى حJJJد آبJJJير، علJJJى مسJJJتوى قJJJدرة 

ة والمحلJJJية، الJJزعامات ومؤسسJJJات الحكJJJم، الوطنJJJي 
علJJJJى معالجJJJJة الJJJJتوترات، مJJJJن قبJJJJيل الاخJJJJتلافات  
العرقJية والدينJية، والتهمJيش والاستبعاد على أساس         

ويتمJJثل . انتقائJي، قJJبل تدهورهJJا وتحولهJJا إلJJى عJJنف 
هJدف مJنع الصJراع لJيس فقJط فJي مJنع الصراع في            
حJJد ذاتJJه، بJJل فJJي مJJنع حJJالات هJJذا الصJJراع مJJJن         

سJJوء الإدارة التسJJبب فJJي وقJJوع العJJنف أو القمJJع أو  
. المؤسسJJية أو الظلJJم الهيكلJJي، أو إفضJJائها إلJJى ذلJJك 

إلJJJى  وترمJJJي معالجJJJة الصJJJراع معالجJJJة فعالJJJة، لا   
مجJJJرد مJJJنع أو تقلJJJيل العواقJJJب السJJJلبية للعJJJنف أو      
الاسJJتبعاد أو السJJخط فحسJJب، بJJل أيضJJا إلJJى تولJJيد     
نJJJتائج إيجابJJJية قJJJد تنشJJJأ مJJJن تJJJآلف وجهJJJات الJJJنظر  

فJJJJي الآراء حJJJJول المتنافسJJJJة، أو مJJJJن بJJJJناء توافJJJJق 
القضJJJJJايا المثJJJJJيرة للاخJJJJJتلاف، أو حJJJJJل المشJJJJJاآل   
بأسJJJلوب مشJJJترك، آمJJJا أنهJJJا قJJJد تنشJJJأ فJJJي نهايJJJة      
المطJJJاف مJJJن تحJJJول الدينامJJJيات المتعارضJJJة بيJJJن     
المجJJJتمعات المتJJJنازعة إلJJJى علاقJJJات للتسJJJامح قJJJد    
تJJؤدي إلJJى تمكيJJن المجJJتمعات المحلJJية مJJن الJJتطور   

 .بشكل سلمي ومستدام

الاسJJتقرار والابJJتعاد عJJن   وفJJي ظJJل حJJالات    - 38
العJJنف، تشJJكل مJJبادئ ومفاهJJيم معالجJJة الصJJراعات  
أيضJJJJا عنصJJJJرا ضJJJJروريا فJJJJي التشJJJJغيل اليومJJJJي    

وإدراج أسJJJJJJاليب تحلJJJJJJيل ومعالجJJJJJJة  . للحكومJJJJJJات
الصJJراعات فJJي ممارسJJات الحكJJم، علJJى الصJJعيدين  
الداخلJي والخارجJي، قJد يساعد المديرين الحكوميين       

ي آفالة التنسيق   فJي تحسJين عمليات اتخاذ القرار وف       
بيJJن الJJوزارات، وحJJل قضJJايا السياسJJات العامJJة بيJJن 
فJJروع الحكومJJة، وتسJJوية مشJJاآل التنفJJيذ فJJيما بيJJن     

آذلك، . المسJتويات الحكومJية ولJدى المجتمع المدني      
يJJJJJJؤدي تحسJJJJJJين المهJJJJJJارات المJJJJJJتعلقة بمعالجJJJJJJة    
الصJراعات إلJى مسJاعدة المسJؤولين الحكوميين في          

ئل الJJJتفاوض مJJJع  تعزيJJJز اتصJJJالاتهم وتJJJناول مسJJJا   
المجJJتمع المدنJJي، والJJيد العاملJJة المJJنظمة والقطJJاع      
الخJJJJJاص، ومJJJJJع المانحيJJJJJن الثنائييJJJJJن والوآJJJJJالات   

وثمJة نهJج ثنائJي ينبغJي أن يولى          . الحكومJية الدولJية   
اهJJتماما خاصJJا يتمJJثل فJJي تعزيJJز مؤسسJJات تخفJJيف  
حJدة الصJراعات، من قبيل مؤسسات أمناء المظالم،         

لوسJJJJJاطة الوطنJJJJJية  ولجJJJJJان الأقلJJJJJيات، ومراآJJJJJز ا 
والمحلJJJJJية، ومكاتJJJJJب حقJJJJJوق الإنسJJJJJان، والJJJJJنظم    
القضJJائية العصJJرية والتقلJJيدية، والJJنظم الJJبديلة لحJJل  
الJJنزاعات، ومؤسسJJات التعلJJيم التJJي تJJتولى تدريJJب     

. المJوارد البشJJرية فJيما يتصJJل بكافJة مJJا سJلف ذآJJره    
وبالإضJJافة إلJJى ذلJJك، يلJJزم إدراج مهJJارات معالجJJة  

    Jياتها، علJراعات وحساسJع النطاق،   الصJو واسJى نح
فJي سياسات وبرامج آافة الأجهزة الحكومية، سواء        

 .على الصعيد الداخلي أو عند اتصالها بالجمهور

وفJي الحJالات اللاحقJة لمرحلة العنف، تشكل         - 39
إعJJJادة إنشJJJاء نظJJJم لJJJلإدارة العامJJJة والحكJJJم شJJJرطا   

ويتمJJثل الJJتحدي  . ضJJروريا لتهيJJئة السJJلام المسJJتدام  
مؤسسJات الحكومية، التي تُعد من  الرئيسJي فJي أن ال     

أولJJى المؤسسJJات المعرضJJة للانهJJيار فJJي الصJJراع    
العنJJيف، لا بJJد لهJJا فJJي أغلJJب الأحJJوال أن تبJJنى مJJن  
جديJد بعJد تJرديها فJي الفوضJى والاضJطراب، على             
أن يكJJون بJJناؤها عJJلاوة علJJى ذلJJك بطJJرق لا تJJؤدي   
إلJJى إعJJادة تهيJJئة الظJJروف السJJابقة التJJي جJJرت فJJي   

 وتنشJJJJب الصJJJJراعات العنJJJJيفة  .ظلهJJJJا الصJJJJراعات
جزئJيا مJن جJراء فشJل الحكومJة في تناول المصالح             

. المتنافسJJة بأسJJاليب مقJJبولة لJJدى مجJJتمعها المدنJJي     
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ومJن ثJم، فإن إعادة إنشاء نظم الحكم يجب أن تجسد          
الهJياآل والمؤسسJات وموازيJن القوى لكفالة معالجة     
الصJJراعات علJJى نحJJو يكفJJي لعJJدم إحسJJاس الفJJئات    

لمتنافسJJJة بالسJJJخط آJJJيما لا تلجJJJأ مJJJرة  الاجتماعJJJية ا
 .أخرى إلى استعمال العنف

وعقJJJJب وقJJJJوع صJJJJراع عنJJJJيف، تتضJJJJمن      - 40
واجJJJبات الحكومJJJات الأشJJJد إرهاقJJJا اسJJJتعادة الأمJJJن  
وسJJJJيادة القJJJJJانون، وتوفJJJJJير الخدمJJJJJات الأساسJJJJJية،  
والتنسJJJJJيق الفعJJJJJال، وتدريJJJJJب المJJJJJوارد البشJJJJJرية، 
وصJJJJوغ وتنفJJJJيذ اسJJJJتراتيجيات إنمائJJJJية منصJJJJفة،     

لكJJJن . كيJJJن المجJJJتمع المدنJJJي والقطJJJاع الخJJJاص وتم
الJJتحدي يتمJJثل، أولا وقJJبل آJJل شJJيء فJJي اسJJتعادة       
رأس المJال الاجتماعJي، ومشJارآة المجJتمع المدنJي      
فJJي إعJJادة تهيJJئة إطJJار للJJتكامل الاجتماعJJي والسJJلام  

وثمJJة دور رئيسJJي قJJد تضJJطلع بJJه الأمJJم    . المسJJتدام
 وضع  المJتحدة فJي مJيدان إعادة بناء النظم الإدارية،         

سياسJات واسJتراتيجيات للحكJم مJن شJأنها أن تعكس        
الاسJJJJJJJتقطاب وأن تقلJJJJJJJل الاسJJJJJJJتبعاد وأن تشJJJJJJJجع  
المصJالحة، مJن أجJل تحويJل الظJروف التJي أفضت             
إلJJJى العJJJنف إلJJJى ظJJJروف تدعJJJم المعالجJJJة السJJJلمية  

 .للصراع والتعايش السلمي
 

دع@@م تنم@@ية الق@@درات المؤسس@@ية م@@ن   -ثالثا 
ة أج@@@@@ل تلب@@@@@ية الاحت@@@@@ياجات الخاص@@@@@

 لأفريقيا
قJJJد يقJJJال إن الJJJبلدان الأفريقJJJية تتطلJJJب نفJJJس  - 41

الدعJJJم الإنمائJJJي للقJJJدرات المؤسسJJJية، علJJJى الJJJنحو   
السJالف الذآJر، ومJع هJذا، ينبغJي أن يُسJلّم بJأن حالة              
هJذه الJبلدان مJن حيJث الفقJر والتنمية تتطلب اهتماما             
خاصJJا؛ ويJJتطلع الدلJJيل التفصJJيلي، فJJي الواقJJع، إلJJى   

 لمواجهJة تحديJات القضاء على   اتخJاذ تدابJير خاصJة     

وعلJJى الJJرغم . الفقJJر والتنمJJية المسJJتدامة فJJي أفريقJJيا
مJن الJتقدم الكبJير الJذي أحJرز خJلال العقد الماضي،           
لا تJزال المؤسسات والممارسات الديمقراطية تعاني       

ومن . مJن الضJعف فJي الكثJير مJن الJبلدان الأفريقJية           
الواجJJJب علJJJى الإدارات العامJJJة أن تضJJJطلع بJJJدور   

س ومJJJJتعدد الأبعJJJJاد فJJJJي دعJJJJم المؤسسJJJJات     حسJJJJا
التشJJJJJريعية والقضJJJJJائية والإداريJJJJJة، إلJJJJJى جانJJJJJب    
مؤسسJJات الإدارة الاقتصJJادية، مJJن بيJJن مؤسسJJات     

وينبغJJJJي للجهJJJJود التJJJJي يJJJJبذلها الJJJJزعماء    . أخJJJJرى
الأفارقJJة لوضJJع إطJJار لسياسJJة التنمJJية علJJى صJJعيد   
المJنطقة بأسJرها، من قبيل الشراآة الجديدة من أجل          

ا أن تJJتلقى دعمJJا خاصJJا مJJن مJJنظومة     تنمJJية أفريقJJي 
 .الأمم المتحدة

وفJJي الوقJJت الJJذي يJJتعذر فJJيه التعمJJيم بشJJأن      - 42
القJJارة بأسJJرها، توجJJد بعJJض مجJJالات الحكJJم التJJي     

 :تستحق اهتماما خاصا، تتضمن
تعزيJJJJJJJز التخطJJJJJJJيط الاسJJJJJJJتراتيجي    )أ( 

والتوجJJيه المرآJJزي والتنسJJيق فJJيما بيJJن مؤسسJJات     
 الحكم؛
 ت لإدارة الصراع؛استحداث مؤسسا )ب( 
 تعزيز الحكومات المحلية؛ )ج( 
آفالJJJة الامتJJJثال لسJJJيادة القJJJانون مJJJن     )د( 

خJJلال تقويJJة العملJJية التشJJريعية والجهJJاز القضJJائي،  
 ومن خلال تمكين المجتمع المدني؛

تنمJJية مهJJارات الJJزعامة فJJيما يتصJJل     )هـ( 
بتصJJJور التنمJJJية الأفريقJJJية داخJJJل السJJJاحة العالمJJJية   

يجية اللازمة لذلك إلى جانب توفير      ووضJع الاسترات  
 .التوجيه اللازم

 
  التوصيات-رابعا 

فJJJJي ضJJJJوء مJJJJا سJJJJبق، يJJJJبدو أن الأنشJJJJطة     - 43
المعJJيارية وجهJJود الJJتعاون التقنJJي مJJنوطة بJJأن تقJJوم  

 :بما يلي
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دعJJJJم الJJJJدول الأعضJJJJاء فJJJJي مجJJJJال    )أ( 
تعزيJJز الانJJتخابات الديمقراطJJية والJJنظم والعملJJيات     

ة مJJع إضJفاء الطJابع المؤسسJJي   البرلمانJية والانتخابJي  
علJيها، مJن خلال استحداث مؤسسات وآليات لإدارة      
الانJتخابات؛ ودعJم تنظJيم وإدارة الهيJئات التشريعية          
علJى الصJعيدين الوطنJي والمحلJي، وتهيئة نظام من        
الأجهJJزة التشJJريعية المJJترابطة علJJى مسJJتوى دوائJJر  
الانJJتخابات، وتشJJجيع إجJJراء عملJJيات للحJJوار تقJJوم   

مشJJJارآة مJJJن أجJJJل تيسJJJير الاتصJJJال بيJJJن      علJJJى ال
جماهJJJJJJير الناخبيJJJJJJن وممثلJJJJJJيهم بشJJJJJJأن مJJJJJJبادرات 

 السياسات العامة والتشريعات المقترحة؛
مسJJاعدة الJJدول الأعضJJاء فJJي تقويJJة      )ب( 

مؤسسJاتها القضJائية، سواء على الصعيد الوطني أو       
الصJJعيد المحلJJي مJJن خJJلال تنسJJيق الJJنظم القانونJJية     

لمعايJJJير والممارسJJJات داخJJJل الJJJبلد، وتنسJJJيقها مJJJع ا 
القانونJJية الإقليمJJية والدولJJية، وربJJط عملJJية اسJJتئناف 
القJJرارات المحلJJية بعملJJيات الاسJJتئناف القائمJJة علJJى  

أو تعزيJJز الآلJJيات  /الصJJعيد الوطنJJي، واسJJتحداث و  
غJير الرسJمية لتناول المنازعات عن طريق التوسط        
والمصJJJJJJJJالحة والتحكJJJJJJJJيم، وجعJJJJJJJJل النصJJJJJJJJوص  

ل لكافJJة السJJكان، وذلJJك  والتنظJJيمات يسJJيرة الوصJJو 
بتأميJJJن ترجمJJJتها إلJJJى جمJJJيع اللغJJJات مJJJع اسJJJتعمال  

 مسميات واضحة؛

دعJJJJJم أجهJJJJJزة التوجJJJJJيه المرآJJJJJJزية     )ج( 
الحكومJJية عJJن طJJريق تعزيJJز قدراتهJJا علJJى تخطJJيط 
سياسJJاتها الوطنJJية المJJتعلقة بJJالحد مJJن الفقJJر وتوفJJير  
الخدمJات ووضJع اسJتراتيجيات لهJذه السياسJات إلى           

السياسJات ورصJدها، وربط نظم      جانJب تنسJيق هJذه       
التخطJJيط التJJي تصJJل بيJJن آلJJيات التخطJJيط الوطنJJية    
والمحلJJJية مJJJع توفJJJير مشJJJارآة آاملJJJة مJJJن جانJJJب      
السJJكان علJJى آافJJJة الأصJJعدة، ووضJJع مسJJJؤوليات     

واضJحة وتنسJيق الآلJيات فJيما بيJن الفJروع التنفيذية           
 والتشريعية؛

دعJJم الJJدول الأعضJJاء فJJيما تبذJJله مJJن    )د( 
طاعاتهJJJا العامJJJة وتحسJJJين إنجJJJاز  جهJJJود لتحديJJJث ق

الخدمJJات العامJJة مJJن خJJلال الاسJJتفادة مJJن الJJتجارب  
الابJJتكارية الأخJJرى التJJي جJJرت علJJى صJJعيد بلJJدان   

 الجنوب؛

مسJJاعدة الJJدول الأعضJJاء فJJي وضJJع     )هـ( 
نظJJم موثوقJJة وواضJJحة عJJن طJJريق تحسJJين الآلJJيات 
المتصJJJلة بجمJJJع وتحلJJJيل وإبJJJلاغ بJJJيانات التشJJJغيل    

تهيJJJJJئة نظJJJJJم للمعلومJJJJJات  والأداء، وعJJJJJن طJJJJJريق 
الإداريJJJة لتقاسJJJم المعلومJJJات فJJJيما بنJJJي المؤسسJJJات  
العامJJJة، ومJJJع الجمهJJJور، بمJJJا فJJJي ذلJJJك المعلومJJJات 
المتصJلة بالمحفوظJات والمعلومJات الموفJرة مؤخرا        

 والمعلومات المقدمة في الوقت الحقيقي؛

دعJJJJم الJJJJدول الأعضJJJJاء فJJJJي تعزيJJJJز   )و( 
حكومJJات عملJJية اللامرآJJزية والقJJدرات المؤسسJJية لل

المحلJJية مJJن خJJلال إعJJداد تصJJور واضJJح للمسJJتقبل    
بJJJJناء علJJJJى اسJJJJتراتيجية شJJJJاملة للحJJJJد مJJJJن الفقJJJJر    
واسJJJتدامة التنمJJJية، وآفالJJJة الاضJJJطلاع بJJJتوزيع لا    
غمJJوض فJJيه للمهJJام والأدوار والمسJJؤوليات وإعJJادة 
توزيJJع الأمJJوال والمJJوارد البشJJرية بيJJن الحكومJJات    

يز تهيئة  المرآJزية والمحلJية علJى نحJو عادل، وتعز         
الJJJنظم المصJJJنفة والواضJJJحة للمسJJJاءلة علJJJى جمJJJيع  
الأصJJJعدة، وتشJJJجيع توفJJJير بيJJJئة مواتJJJية لمشJJJارآة   
المواطنيJن، وإقامJة آليات لحل النزاعات التي تنشب         

 بين الحكومات المحلية والحكومة المرآزية؛

مسJاعدة الJدول الأعضJاء في الترويج         )ز( 
يز لإرسJاء حكJم قJائم على المشارآة عن طريق تعز          
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مشJJارآة آافJJة الأطJJراف المؤثJJرة وإعJJداد شJJراآات    
معهJJا إلJJى جانJJب إضJJفاء طJJابع مؤسسJJي علJJى هJJذه     

 المشارآة وتلك الشراآات؛

دعJJJJم الJJJJدول الأعضJJJJاء فJJJJي مجJJJJال    )ح( 
أو تعزيJJJJJز المؤسسJJJJJات والأسJJJJJاليب   /اسJJJJJتحداث و

المJتعلقة بمعالجJة الصراعات بالطرق السلمية، وهو        
بث � �1: مJا يمكJن عمله على أفضل وجه من خلال         

المJJJJJبادئ والممارسJJJJJات التJJJJJي تتسJJJJJم بالاسJJJJJتجابة    
للصJراعات فJي آافJة جوانب شؤون الحكم والإدارة          

صJJJJJياغة تدخJJJJJلات هادفJJJJJة � �2العامJJJJة والتنمJJJJJية؛  
موجهJJJة، بصJJJفة محJJJددة، نحJJJو تنمJJJية المؤسسJJJات      
والقJJJJJدرات الوطنJJJJJية فJJJJJيما يJJJJJتعلق بالصJJJJJراعات     

 والنزاعات،

في توفJير الدعم للحكومات الأفريقية،       )ط( 
تعJاون وثJيق مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية، إلى         
جانJب المJنظمات الدولJية، في إطار جهودها الرامية     
إلJJى تنفJJيذ الاسJJتراتيجيات المتصJJلة بالقضJJاء علJJJى      
الفقJر، مJن خJلال تعزيز صياغة السياسات، ووضع          
بJرامج للحكم تستند إلى المشارآة، وآذلك من خلال         

المحلJJJJJJي، تعزيJJJJJJز القJJJJJJدرات الخاصJJJJJJة بJJJJJJالحكم    
وبالوضJوح والمسJاءلة، والتنوع ومعالجة الصراع،       

 .وإصلاح الخدمة المدنية، وتطوير القيادات
 
 


